[bookmark: _GoBack]درس الفقه 30 ربيع الآخر 1448هـ‏
الإثنين 12 تشرين الأول 2026‏ م
الموضوع: مكان المصلي: بيع المسجد الخرب

بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) أنه يحرم بيع المسجد إذا كان قد خرب وكذلك إدخاله في الملك وكذلك جعله في الطريق.
 ذكر هذه الفروع وذكر ترتيباً على هذه المطالب التي أفادها (رض) أنه يجب احترام المسجد ويجب تقديره ويجب ترتيب الآثار التي يحتاج إليها المسجد، كالآلات التي تستخدم في المسجد ولو استغنى عنها جاز نقلها إلى مسجد آخر.
هذه المطالب أفادها اليزدي (رض) إجمالاً لا تفصيلاً.
السيد الأعظم (رض) أفاد في المقام مطلبين وهما غير واضحين، الأول:
 أفاد (رض) أنه يصرفه في الزراعة، نفس المسجد يعني الأرض صارت فارغة وباقي أثار المسجد راحت منه ولا يمكن الاستفادة منه للعبادة فيمكن أن يستفاد لوجوه أخرى كالزراعة.
 لست أدري كيف أفتى بذلك؟
وما الدليل على ذلك، فبعدما قلنا إن نفس المسجد يجب احترامه واحترام أرضه فكيف يسوغ زرعها وإن لم تعد العبادة ممكنة فيها؟ ألا يكون هذا توهيناً لتلك الأرض؟!
فالذي أفاده السيد الأعظم (رض) على ما في تقرير بحثه غير واضح أبداً.
المطلب الثاني: قال في الأوقاف الخاصة إنه من الممكن أن يقال إن فيها شائبة الملكية!
(شائبة الملكية) هذا التعبير غير واضح، فإما هو ملك أو لا، والاوقع أنه ليس ملكية فعلاً حتى في الأوقاف الخاصة، لأنها الملكية مفقودة.
نعم، يصح هنا الاختصاص بطلاب العلم مثلاً أو بالسادة والذرية الشريفة وهكذا.
هذا معناه أن طائفة معينة تستفيد منه لا أنها تملكه، ومبنى الفقهاء هو هذا لا أن الموقوف عليهم يملكون الوقف.
 ومعنى الوقف هو هذا وإلا فكيف ينتقل هذا الوقف من هذه الأسرة إلى أسرة ثانية، طبقة بعد طبقة، ما ذلك إلا لأن الموقوف عليه لا يملك، بل يستفاد منه.
هذا تمام كلامنا في هاتين المسألتين للسيد اليزدي (رض) وإن شاء الله تعالى ندخل في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. 


